تقسيم اللفظ بإعتبار الدلالة علي المعني
بحث في أصول الفقه
إعداد / شيماء عبد المجيد زهران  
كلية العلوم الاسلامية-  قسم أصول الفقه
 جامعة المدينة العالمية 

شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws
خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة علي المعني  
الكلمات المفتاحية: اللفظ-المعني
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن تقسيم اللفظ باعتبار الدلالة علي المعني
II. موضوع المقالة 
 وأنتقل إلى الكلام على تقسيم اللفظ باعتبار دلالته على معنًى، أو أكثر قطعًا، أو ظنًّا، أو غيرها:

وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى نص، وظاهر، ومجمل، ومؤول. والقسمة عند بعض الأصوليين ثنائية، واقتصروا على النص والظاهر، ووجهه أن اللفظ المفيد إن دلَّ على معناه دلالة قطعية فهو النص، وإن دلَّ عليه دلالة ظنية فهو الظاهر، ولم ينظروا إلى ما كانت محتملات اللفظ فيه متساوية لا مزيَّة لأحدها على الآخر؛ إذ الحكم فيه التوقف حتى يرد البيان، ولم ينظروا كذلك إلى ما كان المعنى فيه مرجوحًا؛ إذ لا يُلتفت إليه مع وجود الراجح فلذلك لم يذكر المجمل والمؤول، وذهب آخرون كالغزالي،وابن رشد الجد، وابن قدامة، وصاحب (نشر البنود) إلى أن القسمة ثلاثية، فزادوا المجمل. قال الغزالي في (المستصفى): اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره، فيسمى مبينًا ونصًّا. وإما أن يتردَّد بين معنيين فصاعدًا من غير ترجيح فيسمى مجملًا، وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمى ظاهرًا.
وبعد كلام قال: والمجمل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعيَّن معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال، وترجم ابن قدامه في روضته بهذه الترجمة: النص، والظاهر، والمجمل. ووجهه أنه وإن وجب التوقف فيما إذا كانت المحتملات متساوية إلا أنه من تمام القسمة أيضًا؛ لذا تكلموا على وجه الحصر في الثلاثة كما في النص السابق عن الغزالي، وأيضًا فإنها دلالة عن المُبيَّن أو يُنتظر. 
وجعل ابن الوزير اليمني أحمد بن محمد بن علي في كتابه (المصفَّى في أصول الفقه) القسمة رباعية؛ فقال: المنطوق ينقسم إلى أربعة أقسام: نص، وظاهر، ومجمل، ومؤول، فزاد المؤول، وهو اللفظ المصروف عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك. ووجهه أن المحتمل المرجوح قد يكون مرادًا من اللفظ، ودلَّت على ذلك قرائن، كما هو مُبيَّن في الكلام عن المؤول.
وأنتقل إلى التعريف بالمجمل لغة وأبين ألفاظ الأصوليين في التعبير عنه، وأشرح بعض التعاريف التي تكون أقرب إلى الصواب، وإن لم تخلوا جميعها من اعتراضات.

أولًا: التعريف بالمجمل لغة، المجمل لغة المبهم اسم مفعول من أجله، وهو الأمر إذا أُبهم، وقيل: هو المجموعمن أجمل الحساب إذا جُمع وجُعل جملة واحدة. قال الجوهري: وقد أجملت الحساب إذا رددته إلى الجملة. قال الآمدي: وقيل المجمل المحصل، ومنه يقال: أجملت الحساب إذا حصلته. قال الطوفي في المجمل: هو ما جُعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، كالمجمل من المعدودات في حديث عبد الله بنعمروفي القدر: "هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أُجمل على آخره لا يزاد فيهم، ولا ينقص منهم، وذكر في أهل النار كذلك" الحديث. قال الطوفي: ومادة الكلمة ترجع إلى معنى التكثير، والاجتماع، وانضمام الآحاد بعضها إلى بعض.
أما تعريف المجمل اصطلاحًا: فقد تعددت عبارات الأصوليين في التعبير عنه، قال بعض الشافعية: هو اللفظ الذي لا يُفهم منه عند الإطلاق شيء، وقد ذكره الآمدي بقوله: قال بعض أصحابنا، وهذا التعريف اعترض عليه بأنه غير مانع ولا جامع. أما أنه ليس بمانع فلأنه يدخل فيه اللفظ المهمل، فإنه لا يُفهم منه شيء عند إطلاقه، وليس بمجمل؛ لأن الإجمال والبيان من صفات الألفاظ الدالة، والمهمل لا دلالة له، ويدخل فيه قولنا مستحيل، فإنه ليس بمجمل مع أنه لا يُفهم منه شيء عند إطلاقه؛ لأن مدلوله ليس بشيء بالاتفاق.
وأما أنه ليس بجامع فلأن اللفظ المجمل المتردد بين محامل قد يُفهم منه شيء، وهو انحصار المراد منه في بعضها وإن لم يكن متعينًا، وكذلك ما هو مجمل من وجه ومبين من وجهة كقوله تعالى: {ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} [الأنعام: 141] فإنه مجمل، وإن كان يُفهم منه شيء، فإن قيل: المراد منه أنه الذي لا يُفهم منه شيء عند إطلاقه من جهة ما هو مجمل، ففيه تعريف المجمل بالمجمل، وتعريف الشيء بنفسه ممتنع، كيف وأن الإجمال كما أنه قد يكون في دلالة الألفاظ فقد يكون في دلالة الأفعال، وذلك كما لو قام النبي ( من الركعة الثانية ولم يجلس جلسة التشهد الوسط، فإنه متردِّد بين السهو الذي لا دلالة له على جواز ترك الجلسة، وبين التعمد الدال على جواز تركه. وإذا كان الإجمال قد يعمّ الأقوال والأفعال، فتقييد حد المجمل باللفظ يُخرجه عن كونه جامعًا، قال الآمدي: وبهذا يبطل ما ذكره الغزالي في حد المجمل من أنه اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا يتعين معناه لا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال. 
وذكر أبو الحسين البصري فيه حدين آخرين:
التعريف الأول: أنه الذي لا يمكن معرفة المراد منه، وبمثله ما عرفه به إمام الحرمين بأنه الذي لا يُعقل معناه، ولا يدرك مقصوده ومبتغاه. قال الآمدي: ويبطل بالألفاظ المهملة، وباللفظ الذي هو حقيقة في شيء، فإنه إذا أريد به جهة مجازه فإنه يُفهم المراد منه، وليس بمجمل.
التعريف الثاني: عند أبي الحسين البصري: هو ما أفاد شيئًا من جملة أشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعين، قال: وهذا بخلاف قولك: اضرب رجلًا. فإنه مدلوله واحد غير معين في نفسه، وأي رجل ضربه جاز، ولا كذلك لفظ "القُرء" فإنه مدلوله واحد متعين في نفسه من الطهر، أو الحيض، وفيه إشعار بتقييد الحد باللفظ؛ حيث قال: واللفظ لا يعين، فلا يكون جامعًا بخروج الإجمال في دلالة الفعل عنه، كما حققناه وإنما يصح التقييد باللفظلو أُريد بهذا التعريف تحديد المجمل اللفظي خاصة، وهذا التعريف الذي ذكرته ارتضاه الرازي حيث قال: إنه ما أفاد شيئًا من جملة أشياء، وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعين كقوله تعالى: {ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [البقرة: 228]، فالقرء مجمل لأنه يفيد إما الطهر وحده، وإما الحيض وحده، واللفظ لا يعين.
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